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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
		الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2171/2012[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدتها اللجنة في دورتها 120 (28-3 تموز/يوليه 2017).]  [2: **	شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: تانيا ماريا عبده روتشول، وعياض بن عاشور، وإيلزي براندس كيهريس، وأوليفييه دي فروفيل، وكريستوف هينز، ويوجي إواساوا، وباماريام كويتا، ومارسيا ف. ج. كران، ودنكان موهوموزا، وفوتيني بازارتزيس، وماورو بوليتي، وخوسيه مانويل سانتوس باييس، ويوفال شاني، ومارغو واترفال.] 

المقدم من:			بيتر غاتيلوف (لا يمثله محام)‬
الشخص المدعى أنه ضحية:	صاحب البلاغ‬‬‬‬
الدولة الطرف:			الاتحاد الروسي
تاريخ تقديم البلاغ:		٧ نيسان/أبريل ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:			القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء:		١٣ تموز/يوليه ٢٠١٧
الموضوع:				الإخلاء القسري من المنزل والخسائر في ممتلكات صاحب البلاغ‬‬‬
المسائل الإجرائية:			استنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية:		الحياة الخاصة؛ وحماية القانون؛
مواد العهد:			2(1) و(3)، و6، و12، و14، و17، و26‬‬‬
مواد البروتوكول الاختياري:‬		5(2)(ب)‬‬‬
١-	صاحب البلاغ هو بيتر غاتيلوف، مواطن من الاتحاد الروسي، مولود في 1951. وهو يدعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(1) و(3)، و6، و12، و14، و17، و26 من العهد.‬ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992.‬ ولا يمثل صاحب البلاغ محام.‬‬‬‬‬‬
		الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ‬‬‬‬
٢-١	في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، خُصص لصاحب البلاغ سكن اجتماعي في الشقة رقم 5 في المبنى رقم ٤٨ من حي بوريسوفكا في مدينة ياكوتسك، التي كانت شاغرة منذ ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وتملكها البلدية، وذلك بناء على قرار من إدارة ياكوتسك للمساكن البلدية. وسكن صاحب البلاغ وأسرته في الشقة حتى عام ٢٠٠٧([footnoteRef:3]). [3: ()	قدم صاحب البلاغ نسخة من عقد الإيجار المؤرخ ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٥. ] 

٢-٢	وفي ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، طلب موظفو إدارة تنفيذ الأحكام إلى صاحب البلاغ، شفوياً، مغادرة الشقة بحجة وجود نزاع حول ملكية الشقة. ورفض صاحب البلاغ المغادرة بدعوى عدم وجود قرار من المحكمة يطلب منه ذلك. وفي ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧، ألغت محكمة مدينة ياكوتسك حقوق صاحب البلاغ المتعلقة باستئجار الشقة، وأصدرت أمر إخلاء وأمرت دائرة الإسكان البلدي بتوفير سكن بديل له يكون مساوياً في قيمته. ويدَّعي صاحب البلاغ أنه لم يُبلَّغ بهذه الإجراءات، ولذلك لم يكن حاضراً. وفي ١٦ أيلول/سبتمبر، شرعت إدارة تنفيذ الأحكام في إنفاذ إجراءات إخلاء صاحب البلاغ. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُبلَّغ بوقت وتاريخ الإخلاء لأنه لم يتلق وثائق إجرائية أو إشعاراً يتعلق بإنفاذ الإجراءات. 
٢-٣	وفي ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، وفي غياب صاحب البلاغ، اقتحم موظفون مسلحون من إدارة تنفيذ الأحكام شقته وأخرجوا منها جميع أمتعته من ملابس وأثاث ووثائق ومجوهرات وأموال. ولم يُخبَر صاحب البلاغ عن الجهة التي نُقلت إليها أمتعته. وفي اليوم نفسه، أصدرت إدارة تنفيذ الأحكام قراراً يفيد باكتمال إجراءات الإنفاذ. وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر، أُبلغ صاحب البلاغ بأن دائرة الإسكان البلدي ستقدم له السكن البديل عندما تتوفر لديها الموارد اللازمة. 
٢-4	ويؤكد صاحب البلاغ أن إجراءات إدارة تنفيذ الأحكام انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة ٤٠ من دستور الاتحاد الروسي، والمادتين ٣ و٨٩ من قانون الإسكان في الاتحاد الروسي وقوانين محلية أخرى، وكذلك بموجب قرار المحكمة الصادر في ٢٧ تموز/       يوليه ٢٠٠٧ الذي يلزم السلطات بتوفير سكن بديل له قبل إخلائه من الشقة ذات الصلة. 
٢-٥	وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى النيابة العامة لإقامة دعوى جنائية بشأن إجراءات إدارة تنفيذ الأحكام الخاصة بإخلائه دون تخصيص سكن بديل له. ورُفضت الشكوى في 12 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، تراجعت النيابة العامة عن قرارها المؤرخ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ قائلة إن صدوره ينطوي على انتهاك للقانون. لكن النيابة العامة رفضت مرة أخرى، في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، طلب صاحب البلاغ، على أساس أن إجراءات إدارة تنفيذ الأحكام استندت إلى قرار المحكمة المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧.
٢-٦	وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مدينة ياكوتسك، مدعياً أن موظفي إدارة تنفيذ الأحكام في المحكمة اقتحموا مسكنه بصورة غير قانونية وأخرجوا منه أمتعته. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة إقامة دعوى جنائية وإصدار أمر بتعويضه عن الأضرار غير النقدية الناجمة عن الإجراءات غير القانونية التي نفذها موظفون حكوميون. وفي٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٨، رفضت المحكمة شكوى صاحب البلاغ، مشيرة إلى أنه لم يقدم أدلة تثبت المسؤولية الجنائية لإدارة تنفيذ الأحكام.
٢-٧	وفي ٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٨، كرر صاحب البلاغ طلبه إلى النيابة العامة إقامة دعوى جنائية ضد إجراءات إدارة تنفيذ الأحكام. وفي ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩، رفضت النيابة العامة طلب صاحب البلاغ على أساس عدم كفاية الأدلة على ارتكاب جريمة.
٢-٨	وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، تلقى صاحب البلاغ رسالة من دائرة الإسكان البلدي، تفيد بأن موظفي إدارة تنفيذ الأحكام تجاوزوا حدود المهام الموكلة إليهم لدى تنفيذهم قرار المحكمة الصادر في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧ بشأن الإخلاء، ولكن ليس بشأن توفير سكن بديل. وفي ٥ آذار/مارس ٢٠٠٩، حصل صاحب البلاغ من البلدية على ٠٠٠ ٤٧ يورو تعويضاً عن الإخلاء. ويذكر صاحب البلاغ أن مبلغ التعويض لم يكن كافياً للتعويض عن خسارته لمستوى المعيشة الذي كان يتمتع به قبل انتهاك حقوقه.
٢-٩	وفي ٣ آذار/مارس ٢٠١٠، أُبلغ صاحب البلاغ بأن أمتعته خُزِّنت في إدارة تنفيذ الأحكام. وفي تاريخ غير محدد، كرر صاحب البلاغ طلبه إلى النيابة العامة إقامة دعوى جنائية ضد إدارة تنفيذ الأحكام بشأن إخلائه من مسكنه وعدم توفير سكن بديل له. إلا أن طلبه رُفض في ١٦ آب/أغسطس.‬
٢-١٠	وفي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، اشتكى صاحب البلاغ مرة أخرى إلى محكمة مدينة ياكوتسك، مدعياً أنه لم يبلغ بتاريخ ووقت الإخلاء وأنه لم يبلغ بالمكان الذي نُقلت إليه أمتعته في حينه. وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر، رفضت المحكمة شكوى صاحب البلاغ لأنه لم يقدم المستندات التي تثبت المسؤولية الجنائية لموظفي إدارة تنفيذ الأحكام. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا لجمهورية ساخا (ياقوتيا)، التي رفضت، في ١٧ آذار/مارس ٢٠١١، الشكوى بدعوى عدم الاختصاص.
٢-١١	وفي ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مدينة ياكوتسك، مدعياً أن قرار المحكمة الصادر في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧ لم ينفذ بالكامل، لأنه لم يحصل على سكن بديل. ورفضت المحكمة شكواه في ٢٨ أيلول/سبتمبر، مدعية أنه كان يتوجب عليه تقديم الشكوى بموجب إجراء مختلف. وفي ١٣ تشرين الأول/أكتوبر، قدم صاحب البلاغ طعناً إلى المحكمة العليا في جمهورية ساخا (ياقوتيا)، التي رفضت الشكوى في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر.
٢-١٢	وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، ألغت النيابة العامة قرارها المؤرخ ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩، دون دافع جوهري، وأحالت شكوى صاحب البلاغ إلى المراجعة([footnoteRef:4]). ويدعي صاحب البلاغ أنه بتقديمه لجميع هذه الشكاوى يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.‬ [4: ()	لا يذكر صاحب البلاغ نتائج تلك المراجعة. قدمت الدولة الطرف وصاحب البلاغ معلومات إضافية عن الشكاوى بعد تسجيل اللجنة للبلاغ. انظر الفقرة 5-1.‬‬‬‬] 

		الشكوى‬
٣-	يدَّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَه المنصوص عليها في المواد 2(1) و(3)، و6، و12، و14، و17، و26 من العهد.‬
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
٤-١	في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، ورداً على ادعاءات صاحب البلاغ، دفعت الدولة الطرف بأن النيابة العامة قررت، في شباط/فبراير ٢٠٠٧، بناء على التماس من رئيس الإدارة الإقليمية لدائرة الأمن الاتحادية، أن الشقة المعنية خصصت للسيد غاتيلوف بصورة غير مشروعة، لأن السيد غاتيلوف لم يكن يعتبر من المحتاجين إلى السكن الاجتماعي. 
٤-٢	وكانت ر. أ. إ. واثنتان من بناتها القاصرات سكن في الشقة. وفي عام ١٩٩٦، توفيت ر. أ. إ. وأُرسلت ابنتاها إلى دار للأيتام. ولم تُخصص الشقة للبنين، في انتهاك للمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 159-FZ([footnoteRef:5]). ولتصحيح هذا الوضع، قررت محكمة مدينة ياكوتسك، في ١٠ آذار/مارس و27 تموز/يوليه ٢٠٠٧، إلغاء حقوق صاحب البلاغ في العقار وإسناد الشقة إلى إحدى البنتين اليتيمتين، وتدعى ر. إ. ل.. وفي الوقت نفسه، أوعزت المحكمة إلى إدارة مدينة ياكوتسك توفير مسكن جديد لصاحب البلاغ.  [5: ()	قانون الضمانات الإضافية للدعم الاجتماعي للأطفال اليتامى، المعتمد في 21 كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦.] 

٤-٣	وأصبح هذان القراران نافذين ضمن الأطر الزمنية الإجرائية، ولم يطعن صاحب البلاغ فيهما. وفي ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، شرعت إدارة تنفيذ الأحكام في إجراءات الإنفاذ لإخلاء صاحب البلاغ. ونفذ ب. إ. أ.، أحد موظفي الإدارة، أمر الإخلاء، في ١٩ أيلول/سبتمبر، بينما كان صاحب البلاغ غائباً. وأُخرجت أمتعة صاحب البلاغ من الشقة وأُعطيت لـ ك. م. س.([footnoteRef:6]). وفُقدت جميع هذه الامتعة في وقت لاحق([footnoteRef:7]). [6: ()	لا تعرِّف الدولة الطرف هذا الشخص على أساس أن له أي علاقة بصاحب البلاغ.]  [7: ()	لا تقدم الدولة الطرف أي تفاصيل محددة فيما يتعلق بالخسائر في الممتلكات. ] 

٤-٤	وبموجب قرار صادر عن محكمة مدينة ياكوتسك في ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٢، اعتُبرت إجراءات موظفي إدارة تنفيذ الأحكام بشأن تأمين الممتلكات الخاصة غير قانونية. ورُفضت ادعاءات السيد غاتيلوف الأخرى لعدم كفاية الأدلة([footnoteRef:8]). وطلب السيد غاتيلوف إلى المحكمة أيضاً رفع دعوى جنائية ضد موظفي إدارة تنفيذ الأحكام. وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٨، أعيدت هذه الشكوى إلى صاحب البلاغ لأسباب إجرائية، وفي ١٦ حزيران/يونيه، رُفضت لعدم كفاية الأدلة. ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار.‬ ‬‬‬ [8: ()	لم تُعرف الادعاءات الأخرى التي رفضتها المحكمة.] 

٤-٥	وتقدم صاحب البلاغ أيضاً بشكوى إلى النيابة العامة. وأجرت النيابة العامة لمدينة ياكوتسك عدة تحريات([footnoteRef:9])، لكنها رفضت، عدة مرات، رفع دعوى جنائية. وجاء آخر قرار في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٢، بدعوى عدم ارتكاب موظفي إدارة تنفيذ الأحكام أية جرائم.  [9: ()	من غير الواضح ما الذي أدت إليه هذه التحريات.] 

٤-٦	وفيما يتعلق بقرار المحكمة المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧، الذي أوعز بتخصيص شقة أخرى لصاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفسه طلب تغييراً في القرار، عن طريق شخص يمثله هو، إ. أو. أ.. وبموجب قرار من المحكمة صدر في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، جرى تغيير الجزء الخاص بتوفير شقة أخرى من القرار إلى تعويض نقدي، وهو تعويض حصل عليه صاحب البلاغ في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٩، وقدره ٠٠٠ ٩٨٠ ١ روبل([footnoteRef:10]). [10: ()	حوالي ٠٠٠ ٤٤ يورو آنذاك، وفقاً لسعر الصرف الوارد في الموقع الشبكي www.xe.com.] 

٤-٧	ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. 
		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية‬‬‬‬
٥-١	في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ و٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٣، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته ضد الدولة الطرف. ويدَّعي أن حرمة الممتلكات الخاصة محمية بموجب دستور الاتحاد الروسي. وقال إن النيابة العامة صادرت أمتعته، زاعمة أن يتيمتين تحتاجان إليها. ولم تكن اليتيمتان المعنيتان بحاجة إلى شقة، لأنهما كانتا تعيشان في عقار خصصته السلطات لهما. 
٥-٢	ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أن على السلطات، وفقاً للتشريعات الوطنية، توفير سكن بديل قبل تنفيذ أي عملية إخلاء. وينبغي أن يشير قرار المحكمة المتعلق بالإخلاء إلى العقار البديل. ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات لم توفر له سكناً بديلاً، وأنه لم يكن يحق للسلطات أن تدخل إلى مسكنه من دون حضوره. 
٥-٣	ويدفع صاحب البلاغ كذلك أن أمتعته أُخذت أثناء غيابه، ولم تُرد إليه أبداً رغم مطالباته العديدة. ولم تستطع السلطات إبلاغه بشكل قاطع بما حدث لمسكنه وأمتعته اللذين لم يرهما منذ ذلك الحين([footnoteRef:11]). [11: ()	يستشف من المعلومات المقدمة أن العقار خصص لشخص عادي، يدعى ك. م. س. لصيانته. ولا تتوفر معلومات أخرى عن مكان وجود أمتعة صاحب البلاغ.] 

		ملاحظات إضافية 
		من الدولة الطرف‬ ‬‬‬
٦-١	في ١٩ حزيران/يونيه و١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ و٢٩ كانون الثاني/يناير و١٦ تموز/يوليه ٢٠١٤، كررت الدولة الطرف حججها الأولية بشأن شرعية القرارات التي اتخذتها محكمة مدينة ياكوتسك ضد صاحب البلاغ في ١٠ أيار/مايو و٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧. وعلاوة على ذلك، حصل صاحب البلاغ على مبلغ قدره ٠٠٠ ٩٨٠ ١ روبل بدلاً من الحصول على شقة أخرى. 
٦-٢	وفي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة مدينة ياكوتسك، مطالباً بتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ما قام به موظفو إدارة تنفيذ الأحكام وتعويض عن "الأضرار المعنوية". وفي ظل عدم اعتبار إجراءات موظفي إدارة تنفيذ الأحكام غير قانونية في أي وقت من الأوقات، رُدت الدعوى إلى صاحب البلاغ دون النظر فيها. وفي ٢٧ آذار/مارس ٢٠١١، رفضت المحكمة العليا في جمهورية ساخا (ياقوتيا) استئناف صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة مدينة ياكوتسك ادعاءات صاحب البلاغ في ٢٨ أيلول/سبتمبر، وأيدت المحكمة العليا هذا القرار في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر. 
٦-٣	وتقدم صاحب البلاغ بشكوى أخرى تتعلق بأمتعته المفقودة، لكن المحكمة العليا للاتحاد الروسي رفضتها في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وتشير قرارات المحاكم هذه إلى عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق وحريات صاحب البلاغ. ولذلك، لم يُثبت صاحب البلاغ أن لديه صفة ضحية، الأمر الذي يجعل ادعاءاته غير مقبولة بموجب المادتين ١ و٢ من البروتوكول الاختياري. 
٦-٤	وفي ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، أكدت الدولة الطرف أن محكمة مدينة ياكوتسك رفضت أيضاً شكاوى صاحب البلاغ في ١٤ أيار/مايو ورفضتها المحكمة العليا لجمهورية ساخا (ياقوتيا) في ٢٥ تموز/يوليه. وتدَّعي الدولة الطرف أن هذه القرارات لم تُستأنف أمام محكمة النقض ولا بموجب إجراءات المراجعة القضائية. 
٦-٥	وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٤، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طعن في هذه القرارات في إجراءات النقض، ولكن ليس في إجراءات المراجعة القضائية.
		من صاحب البلاغ‬‬‬‬
٧-١	قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية في 28 آب/أغسطس و16 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ وفي ٢٠ شباط/فبراير و15 أيار/مايو و١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. ويصر صاحب البلاغ على موقفه بأن السلطات لا يحق لها "طرده نحو المجهول" من دون أن توفر له سكناً آخر. 
٧-٢	ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لم تعوضه عن فقدان أمتعته التي تبلغ قيمتها، حسب تقديره، ١٢٥ ٧٦٢ روبل و٨٠ كوبيك([footnoteRef:12]). وبالإضافة إلى ذلك، طلب إلى المحكمة أن تأمر له بمبلغ ٠٠٠ ١٢٠([footnoteRef:13]). روبل تعويضاً عن "الأضرار المعنوية" التي لحقت به وعن الوقت الذي أضاعه في البحث عن أمتعته. ويؤكد أنه قدم حسابات مفصلة عن الأضرار. ومع ذلك، رفضت المحاكم والنيابة العامة جميع ادعاءاته، على النحو المبين أعلاه.  [12: ()	حوالي ٧٧١ ١٨ يورو تقريباً في ذلك الوقت، استناداً إلى المصرف المركزي للاتحاد الروسي، www.cbr.ru. ]  [13: ()	حوالي ٩٥٥ ٢ يورو تقريباً في ذلك الوقت، استناداً إلى المصرف المركزي الروسي، www.cbr.ru. ] 


		القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في مقبولية البلاغ‬‬
٨-١	قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.‬
٨-٢	وتأكدت اللجنة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست موضع بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.. 
٨-٣	وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتدَّعي الدولة الطرف، على وجه التحديد، بأن صاحب البلاغ لم يطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية، لكنها أقرت بتقديمه طعناً أمام محكمة النقض. وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي يفيد بأن تقديم طلبات إلى رئيس إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية‬([footnoteRef:14]). ومع ذلك، لم تبيّن الدولة الطرف ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا بشأن إجراء مراجعة قضائية رقابية قد تكللت بالنجاح أم لا، في قضايا مدنية تتعلق بالإخلاء والتعويض عن خسارة الممتلكات، كما لم تبين عدد الالتماسات الناجحة.‬ وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬‬‬ [14: ()	انظر البلاغات رقم 836/1998، جيلازوسكاس ضد ليتوانيا، الآراء المعتمدة في 17 آذار/مارس 2003، الفقرة 7-4؛ ورقم 1851/2008، سيكيركو ضد بيلاروس، الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الفقرة 8-3؛ ورقمي 1919-1920/2009، بروتسكو وتولشين ضد بيلاروس، الآراء المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الفقرة 6-5؛ ورقم 1784/2008، شوميلين ضد بيلاروس، الآراء المعتمدة في 23 تموز/يوليه 2012، الفقرة 8-3؛ ورقم 1814/2008، ب. ل. ضد بيلاروس، قرار عدم المقبولية المعتمد في 26 تموز/يوليه 2011، الفقرة 6-2. ] 

٨-٤	وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المقدَّمة في إطار المواد 2(1) و(3)، و6، و12، و26 من العهد.‬ لكن نظراً لعدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم تلك الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبالتالي تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬
٨-٥	وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم بقية ادعاءاته بموجب المادة 14(1) من حيث صلة هذه الادعاءات بغياب صاحب البلاغ عن جلسات الاستماع المتعلقة بالإخلاء والمادة 17(1) من العهد، وتعلن مقبولية هذه الادعاءات وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.‬ 
		النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ‬‬‬‬
٩-١	نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.‬
٩-2	وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُستدع إلى جلسات الاستماع الخاصة بالإخلاء، وبالتالي لم يكن حاضراً أثناء الجلسات. ولا تطعن الدولة الطرف في ملاحظاتها في غياب صاحب البلاغ عن جلسات الاستماع، ولا تقول إن صاحب البلاغ تلقى إشعاراً بالحضور، على النحو الواجب، ولم يحضر. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣٢(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي جاء فيه أن المادة ١٤ "تشمل حق الوصول إلى المحاكم" في حالة الفصل في "الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية". وعلاوة على ذلك: "يجب أن تُكفل إقامة العدل بفعالية في جميع هذه الدعاوى لضمان عدم حرمان أي شخص، من الناحية الإجرائية، من حقه في المطالبة بإنصافه"([footnoteRef:15]). وفي هذه القضية، أُعيق وصول صاحب البلاغ فعلياً إلى المحاكم بمجرد عدم إبلاغه، وبالتالي لم يحضر جلسات الاستماع الخاصة بالإخلاء. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب توضيحات من الدولة الطرف بشأن عدم إخطار صاحب البلاغ بتاريخ ووقت جلسات الاستماع الخاصة بالإخلاء، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(١) من العهد.  [15: ()	انظر تعليق اللجنة العام رقم 32، الفقرة 9.] 

٩-٣	وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بأنه أُخلي بشكل غير قانوني من شقة كان يقيم فيها مع أسرته وأن أمتعته أعطيت لشخص آخر خلال هذه العملية ولم يتمكن بالتالي من العثور عليها واستردادها. وتدَّعي الدولة الطرف بأن الإخلاء تم بأمر من محكمة، وأنها بالإضافة إلى ذلك تعفي نفسها من المسؤولية عن فقدان أمتعة صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تدخل الدولة الطرف في حرمة بيت صاحب البلاغ هو إجراء تعسفي أو غير مشروع. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ١٦(1988) بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة، الذي تعرِّف فيه مصطلح "غير مشروع" بأنه يعني "أنه لا يمكن حدوث أي تدخل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون". ولذلك يجب أن يكون القانون نفسه "موافقاً لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون، في جميع الحالات، معقولاً بالنسبة للظروف المعيّنة التي يحدث فيها([footnoteRef:16]). [16: ()	انظر التعليق العام رقم 16، الفقرة 3.] 

٩-٤	وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن التشريع الوطني يحظر الإخلاء دون توفير سكن بديل. وتلاحظ اللجنة أن قرار محكمة مدينة ياكوتسك المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧ يعطي تفسيراً مماثلاً فيما يتعلق بحظر الإخلاء دون توفير بديل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يُستدعَ لحضور جلسات المحكمة المتعلقة بإخلائه، وأنه لم يكن حتى حاضراً أثناء عملية الإخلاء، وأن طلبه الحصول على تعويض عن فقدان أمتعته قد رفض. ولا جدال أيضاً في أن أمتعة صاحب البلاغ أعطيت إلى شخص عادي، وأنها في نهاية المطاف، لم ترد إليه قط ولم يحصل على أي تعويض رغم حصوله على تعويض نقدي من السلطات بدلاً من الحصول على مسكن آخر. وبالنظر أيضاً إلى طرد صاحب البلاغ دون توفير مسكن آخر له، وإلى تنفيذ الإخلاء على نحو يتعارض مع التشريعات المحلية ومع قرار المحكمة المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧، ترى اللجنة أن تدخل الدولة الطرف، في هذه الظروف الخاصة، في حق صاحب البلاغ في حرمة منزله هو تدخل تعسفي وغير مشروع، ويشكل انتهاكاً للمادة ١٧(١) من العهد. 
١٠-	وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 14(1) و17(1) من العهد.
١١-	ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يتطلب منها أن تَجبر بالكامل الضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وبناء عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم التعويض المناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض عن فقدان أمتعته الشخصية، وعن غرامات المحاكم والتكاليف القانونية وما يتصل بها من رسوم أخرى، وعن أي ضرر آخر لحق به من دون الحصول على تعويض. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.‬‬
١٢-	وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة إذا تقرر وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع تنفيذ.‬ ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف الرسمية.‬ ‬‬‬
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